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 الدورة الثامنة والستون
 * من جدول الأعمال المؤقت٨٣البند 

النظر في منـع الـضرر العـابر للحـدود          
النــاجم عــن أنــشطة خطــرة وتوزيــع     
        الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر

النظر في منع الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة وتوزيـع                      
 ك الضررالخسارة في حالة وقوع ذل

    
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
ــة العامــة        ـــد عمــلا بقــرار الجمعي ــر، الــذي أُعِـ ، تعليقــات ٦٥/٢٨يتــضمن هــذا التقري

الحكومات وملاحظاتها بشأن النظر في منع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة                    
  . في حالة وقوع ذلك الضرروتوزيع الخسارة

  
  

 
  

  *  A/68/150. 
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 قدمةم  -أولا   
، الــذي دعــت ٦٥/٢٨ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٣أُعِــــد هــذا التقريــر عمــلا بــالفقرة   - ١

الجمعية فيه الحكومات إلى تقديم تعليقات إضافية على أي إجـراء يتخـذ في المـستقبل، لا سـيما                   
عــابر للحــدود النــاجم عــن أنــشطة خطــرة والمبــادئ  بــشأن شــكل المــواد المتعلقــة بمنــع الــضرر ال 

المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر، واضعة في الاعتبار التوصيات التي قدمتـها               
لجنة القانون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك مـا يتعلـق بإعـداد اتفاقيـة علـى أسـاس مـشروع                       

 .تطبيق المواد والمبادئ وكذلك ما يتعلق بأي ممارسة لها صلة ب،المواد

، ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٩وقد وجه الأمين العام، في مـذكرة تعميميـة مؤرخـة              - ٢
 .٢٠١٣يناير /، ووُجِّهت رسالة تذكيرية في كانون الثاني٦٥/٢٨انتباه الحكومات إلى القرار 

 ).Add.1 و A/65/184(التقرير مقترنا بالتقرير السابق للأمين العام وينبغي قراءة هذا   - ٣
  

 التعليقات والملاحظات التي وردت من الحكومات  -ثانيا   
 كولومبيا    

فيمــا يتعلــق بالمبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر للحــدود النــاجم   - ٤
ــادئ لا تج ــ   عــن ــا أن المب ــدولي العــرفي   أنــشطة خطــرة، لاحظــت كولومبي سّد معــايير القــانون ال

وحـسبما اعترفـت بـه لجنـة     . القائمة؛ بـل تـشكل ممارسـة في التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي           
قـــانون الـــدولي نفـــسها في تعليقهـــا العـــام علـــى مـــشروع المبـــادئ، فـــإن المبـــادئ قـــد كانـــت، 

بـة إعـلان غـير ملـزم،        وضعها، عامة وتكميلية في طابعها، وبالتالي فقـد صـيغت لتكـون بمثا             منذ
 .وليس مجموعة من القواعد الثابتة

ووفقا لـذلك، تـرى كولومبيـا أن المبـادئ لا يمكـن أن تنـشأ عنـها أي التزامـات دوليـة                         - ٥
وتعتقد كولومبيا أنـه سـيكون مـن الـسابق          . لم تُدرج في اتفاقية دولية تتفاوض الدول بشأنها        ما

وتـرى أنـه قـد يكـون        . قبيـل في المرحلـة الراهنـة      لأوانه النظر في التفاوض على صك مـن هـذا ال          
الأفضل أن يبقي الموضوع قيد النظر في اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة حـتى يُرتـأى            من

 .أن الموضوع قد أصبح مُعدّا لكي يصاغ صياغة دقيقة ويُدرج في صك ملزم

ــة      - ٦ ــواد المتعلق ــى الم ــق عل ــا أن الوضــع نفــسه ينطب ــابر  وفي رأي كولومبي ــضرر الع ــع ال  بمن
 .للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، والتي تتصل أيضا بإدارة المخاطر، بغض النظر عن عنوانها

http://undocs.org/ar/A/RES/65/28�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/28�


A/68/170
 

4 13-40331 
 

وذكـرت كولومبيـا أن الموضـوع، منـذ نـشأته، قــد تناولتـه اللجنـة علـى أسـاس تجــريبي            - ٧
ليـة،  وداخل اللجنـة، كـان الـرأي الـسائد دائمـا هـو أن المـواد سـتتخذ شـكل اتفاقيـة دو                      . للغاية

 .ولهذا السبب، فإنها قد صيغت باللغة الإلزامية المميزة لصك من هذا القبيل

ــه، في المناســبات المختلفــة الــتي نــوقش فيهــا هــذا        - ٨ وإضــافة إلى ذلــك، يجــدر بالــذكر أن
الموضوع في الجمعية العامة، لم يتمسّك أي وفد في الواقع بأن المواد تشكل في مجملـها مجموعـة        

وقـد حـدث    . ن الـدولي العـرفي، تـدعمها ممارسـات الـدول والاعتقـاد بـالإلزام              من قواعد القـانو   
، ٢٠٠١أكبر اقتراب من هذا الموقـف خـلال المناقـشة الـتي جـرت في اللجنـة الـسادسة في عـام          

عنــدما ذكــرت بعــض الوفــود أنــه يمكــن القــول، بــصفة عامــة، إن بعــض أحكــام المــواد تجــسّد     
رى، قـد أشـارت كولومبيـا إلى أنـه، خـلال المناقـشة الـتي              ومن ناحية أخ  . القانون الدولي العرفي  

، قد أعربـت وفـود مختلفـة عـن رأي مفـاده      ٢٠٠٧، ومرة أخرى في عام    ٢٠٠١دارت في عام    
وخـلال تلـك المناقـشات، كانـت        . أن المواد تمثل ممارسة في التطـوير التـدريجي، ولـيس التـدوين            
 الحـالي، ينـشأ عـن مبـدأ المنـع التـزام             كولومبيا نفسها قـد ذكـرت أنـه، بموجـب القـانون الـدولي             

بالعنايــة الواجبــة لمنــع الــضرر العــابر للحــدود أو تقليلــه، ولكــن هــذا لا يعــني أن أحكــام المــواد    
وقـد أكـدت أيـضا أنـه،        . القائمة يمكـن أن تعتـبر منـشئة لالتزامـات قانونيـة محـددة علـى الـدول                 

 لمنع الضرر العابر للحـدود أو تقليلـه، ينبغـي    سياق الوفاء بهذا الالتزام المتعلق بالعناية الواجبة    في
إيلاء اهتمام خاص للعوامل الخارجية مثل مستوى التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية للأطـراف،       
والقدرات التقنية والعلمية والسياق المحدد الذي يجري فيـه القيـام بالأنـشطة الـتي قـد تـؤدي إلى                    

 .ضرر عابر للحدود

، أن أحكــام المــواد الـتي تفــرض التزامــات محــددة علــى الــدول  وتـرى كولومبيــا، مــن ثم   - ٩
وكمـا هـو الحـال فيمـا يتـصل بالمبـادئ المتعلقـة              . تجسد معايير القانون الدولي العـرفي المقبولـة        لا

بتوزيــع الخــسارة، فــإن الطريقــة الوحيــدة الــتي يمكــن بهــا لأحكــام التطــوير التــدريجي في المــواد     
وتـرى كولومبيـا أنـه سـيكون        . أن تُـدرج في اتفاقيـة دوليـة       تصبح ملزمة قانونا ستكون هـي        أن

من السابق لأوانه النظر في عقد مؤتمر دولي لدراسة الموضوع أو النظر في وضع صك مـن هـذا                
وأن ثمة حاجة إلى المزيد من الوقت لكي تتابع الوفود دراسـة الموضـوع ومناقـشة آثـاره                  . القبيل

 .المختلفة في اللجنة السادسة
  

 دورالسلفا    
ذكــرت الــسلفادور في تعليقهــا أنــه مــن المهــم إدراك أن واجــب المنــع لا يقتــصر علــى      - ١٠

نصوص المـواد؛ بـل لـه نطـاق أوسـع مـن ذلـك بكـثير، حيـث يعـد جـزءا مـن مجموعـة القـوانين                
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الدوليــة بــشأن المــسائل البيئيــة، وهــو التــزام يقتــضي أن تراعــي الــدول العنايــة الواجبــة وتعتمــد   
 .بة قبل وقوع ضرر فعليالتدابير المناس

، بـشأن التعـاون، الـتي رأت أنهـا ذات أهميـة           ٤ووجّهت السلفادور النظر أيضا إلى المادة         - ١٢
بالغة من أجل ضمان فعالية الحفـاظ علـى البيئـة وحمايتـها، ولا سـيما عنـد تكـون ثمّـة حاجـة إلى                         

 تـنص علـى     ٤أن المـادة    وأشـارت إلى    . تعزيز القدرات الوطنية بمساعدة من سـائر الـدول المهتمـة          
 الدول للحصول على المساعدة من المنظمات الدولية المختصة في منع وقـوع ضـرر               “تسعى”أن  

ــابر للحــدود  ــه حــتى       . ع ــة إلى أن ــق، حيــث أشــارت اللجن ــذا الحكــم في التعلي ويُوضّــح نطــاق ه
ــو ــة مختــصة، فإنهــا لا يمكــن أن تقــدم المــساعدة اللازمــة إلا وفق ــ     ل ــاك منظمــات دولي ا كانــت هن

وعلـى أي حـال، لا ترمـي المـادة إلى ادعـاء فـرض أي التـزام علـى المنظمـات الدوليـة                  . لدساتيرها
ــسلفادور  . بــشأن الاســتجابة لطلبــات المــساعدة بمعــزل عــن مقتــضيات دســاتيرها    ولمــا كانــت ال

، فهي تقترح، توخيا لمزيد مـن الوضـوح     ٤وافقت على الإيضاح الوارد في التعليق على المادة          قد
 .“تلتمس” بتعبير أقل إلزاما، مثل الكلمة “تسعى”ياغة، أن يُستعاض عن الكلمة في الص

 مفيدا للغاية لأنه يتناول العوامـل الـتي ينبغـي        ١٠عد مضمون المادة    وفضلا عن ذلك، يُ     - ١٣
أخذها بعين الاعتبار من أجل تحقيق توازن عادل في المصالح بين الـدول، بمـا في ذلـك الجـدوى                    

اط وطبيعته وأهميته، ودرجة الخطر المتوقـع مـن الـضرر الجـسيم العـابر للحـدود                 الاقتصادية للنش 
وترى الـسلفادور أنـه يجـب النظـر في كـل مـن هـذه العوامـل         . وخطر الضرر الجسيم على البيئة   

ولتعزيز مـضمون المـادة، فإنهـا يمكـن     . بحسن نية وبعمق مناسب من أجل تحقيق التوازن المنشود  
نبغـي للـدول المهتمـة أخـذها في الاعتبـار، مثـل مـدى قابليـة الـسكان          أن تشمل عوامل إضافية ي 

للتأثر بالنشاط وقدرتهم على التكيف مـع الـتغيرات الناتجـة عنـه؛ وتحديـد الأنـشطة الـتي تـسبب                     
أضرارا غير قابلة للإزالة، وفي هذه الحالة، لا يكون من المجدي الإبقاء على أساس نوعية الحيـاة                 

 .ية على نحو مستداموسلامة النظم الإيكولوج

وفيما يتعلق بمسألة الشكل النهائي لنصوص المواد والمبـادئ، لاحظـت الـسلفادور أولا         - ١٤
أنه، في ضوء الطابع التكاملي لتلك النصوص، يلزم إدراجها في وثيقة واحدة مـن أجـل ضـمان                

مهـا،  وتـرى أن القيـام بغـير ذلـك قـد يـؤثر علـى اتـساق أحكا             . تناول الموضوع على نحو شامل    
. نظــرا إلى أن الأولويــة قــد تُعطــى لمرحلــة واحــدة مــن المراحــل الــتي تــؤدي إلى حــدوث الــضرر 

وعلى سبيل المثـال، سـيكون مـن الخطـأ أن ينـصب تركيـز النقـاش علـى الـشكل المقبـل للمـواد                         
وحدها، والتركيز، من ثم، على منع الضرر مع استبعاد جميع المسائل المتـصلة بتعـويض ضـحايا                 

 .لاح البيئةالضرر وإص
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كمـا رأت الـسلفادور أن الجمعيـة العامــة ينبغـي أن توافـق علــى صـوغ اتفاقيـة ملزمــة،          - ١٥
يكون من شأنها أن تسمح للأطراف باتخاذ التـدابير المناسـبة لتفـادي وقـوع ضـرر جـسيم عـابر                     

وعلـى أسـاس المـشاورات      . للحدود أو منعه؛ وتقليل مخاطر التسبب فيه؛ والتخفيـف مـن آثـاره            
جريت مع السلطات الوطنية المختصة بـشأن المـسائل البيئيـة، فهـي تـرى أن وضـع اتفاقيـة                     أُ التي

ــة للــسلفادور بــسبب المخــاطر القائمــة المرتبطــة بمختلــف       ــالغ الأهمي مــن هــذا القبيــل ســيكون ب
مواردهــا، وبخاصــة المــوارد المائيــة، وأنــه ســينطوي علــى فائــدة تعزيــز مبــدأ حــسن الجــوار بــين    

لفادور، من ثم، أن الوقت قد حان لاتخـاذ مـا يلـزم مـن خطـوات لاسـتهلال                   وترى الس . الدول
ن شـأنها أن تمثـل إسـهاما كـبيرا          عملية وضع اتفاقية تستند إلى نـصوص المـواد والمبـادئ، الـتي م ـ             

عـن أنـشطة خطـرة وتوزيـع الخـسارة         وضع قواعد عامة لمنـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم               في
 .حالة وقوع ذلك الضرر في
  

 )١(ولنداه    
ذكرت هولندا أنه لا علم لها بأي حالة ترافعت فيها بـشأن المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر                      - ١٦

العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة أو المبـادئ المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة في حالـة وقـوع                        
 .ذلك الضرر، أو استندت إليها

  
 الفلبين    

مكتــب الإدارة البيئيــة التــابع لــوزارة البيئــة ذكـرت الفلــبين أنهــا قــد نفــذت، مــن خــلال    - ١٧
والموارد الطبيعية لديها، الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بمـسألة النفايـات الخطـرة               
التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والـتخلص                 

وقد تلقـى المكتـب، باعتبـاره الوكالـة         . لوثات العضوية الثابتة  ستكهولم المتعلقة بالم  امنها واتفاقية   
المختــصة المــسؤولة عــن تنفيــذ التزامــات الفلــبين الدوليــة، وكــذلك تنفيــذ القــوانين والــسياسات   

، الـدعم المناسـب والمـساعدة علـى     ٦٩٦٩واللوائح الوطنية، بما في ذلك قـانون الجمهوريـة رقـم         
 .خاطر على الصحة العامة والبيئة أو الحد منهابناء القدرات لتمكينه من تخفيف الم

وقدمت الفلبين عددا من المقترحات بـشأن المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود                     - ١٨
 .الناجم عن أنشطة خطرة

ــادة   - ١٩ ــة  ”، النطــاق، يمكــن أن تــضاف عبــارة    ١وفي الم ــين الــدول المعني  بعــد عبــارة  “ب
 .“عواقبها المادية”

__________ 
 .١٨-١٦، الفقرات A/65/184تعليقات السابقة، انظر للاطلاع على ال  )١(  



A/68/170  
 

13-40331 7 
 

 قُصد به منع الضرر العابر للحدود الذي يحـدث نتيجـة            ٦٥/٢٨ إلى أن القرار     وبالنظر  - ٢٠
الخـسارة  ”لأنشطة خطـرة، مثـل الخـسائر والأضـرار، فمـن الـضروري إدراج تعريـف لمـصطلح              

 .، المصطلحات المستخدمة٢ في إطار المادة “والضرر

 سـبب ضـرر، في حـين        “الـضرر ”، ينبغي أن يشمل تعريف مـصطلح        ٢ادة  في إطار الم    - ٢١
 . ينبغي أن يُورد أيضا مصدر الضرر وطبيعته“الضرر العابر للحدود”أن تعريف مصطلح 

 لتحديــد نــوع “الــضرر العــابر للحــدود”كمــا يجــب توســيع نطــاق تعريــف مــصطلح    - ٢٢
ــضرر، ولا ســيما     ــسبب في ال ــذي ت ــصال ال ــالتعــرض أو الات ــاء    إذا ك ــق الم ــضرر عــن طري ان ال

 .الهواء أو الأرض أو حركة الناس أو البضائع أو الخدمات العابرة للحدود أو

وينبغــي تــصنيف . ٢ في إطــار المــادة “النــشاط الخطــر”وينبغــي أيــضا إدراج مــصطلح   - ٢٣
صــناعي أو متــصل بالنفايــات أو عرضــي، أو أي نــشاط آخــر يمكــن   (النــشاط بحــسب طبيعتــه  

 ).“شاط خطرن”تعريفه بأنه 

، فينبغــي أن تــشير إلى أنــه يجــب علــى الــدول أن تنــشئ آليــات  ٥وفيمــا يتعلــق بالمــادة   - ٢٤
ع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم     تنظيمية وتنفذ برامج وأنـشطة ذات صـلة بغيـة الحـد مـن وقـو           

 .النفايات الخطرة أو منع وقوعه عن

حـتى تـدير دولـة المنـشأ بـشكل          أو  ”، ينبغـي أن تـضاف عبـارة         ١١وفيما يتعلق بالمادة      - ٢٥
 .“فعال الضرر الوشيك أو الخسارة أو الضرر الفعليين، وتسيطر عليها

  
 )٢(البرتغال    

أشارت البرتغال إلى أن اعتماد المواد والمبادئ يعد خطوة إيجابية نحو استحداث تـدابير                - ٢٦
طــرة للحــد مــن الــضرر والخــسارة اللــذين قــد ينجمــان عــن حــوادث تنطــوي علــى أنــشطة خ    

 .والتدابير التي تتيح التعويض الفوري والكافي لضحايا الضرر العابر للحدود

ــاريخ          - ٢٧ ــد مــن جــدول الأعمــال مــع مراعــاة ت ــل هــذا البن ــه ينبغــي تحلي ــرى البرتغــال أن وت
الموضــوع وأغــراض التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي وتدوينــه، الــتي ينبغــي أن تكــون متــسقة     

 أن منـع الــضرر العــابر للحــدود،  ، تــرى أنـه مــن المهــم الإشــارة إلى وفي هــذا الــصدد. ومتماسـكة 
ناحية، والمسؤولية الدولية في حالة الخـسارة المترتبـة علـى الـضرر العـابر للحـدود، مـن ناحيـة                 من

أفعـال   ية عن النتائج الضارة الناجمـة عـن  المسؤولية الدول(عدان جزءا من الموضوع نفسه      أخرى، يُ 

__________ 
  .٣٥-٢٩، الفقرات A/65/184للاطلاع على تعليقات البرتغال السابقة، انظر   )٢(  
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ــد  ــانون ال ــا الق ــضرر     ). وليلا يحظره ــع ال وينبغــي، مــن ثم، أن ينظــر في جــانبي الموضــوع، أي من
 .وتوزيع الخسارة، معا، مع ما ينطوي على ذلك من تساوٍ في الطابع القانوني وقابلية الإنفاذ

وأعربت البرتغال عن أملها في أن يتـسنّى في المـستقبل أن تكـون هنـاك اتفاقيـة واحـدة                      - ٢٨
نتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرهـا القـانون الـدولي حيثمـا      بشأن المسؤولية الدولية عن ال    

تُحدّد مسؤولية الدولة في هذه المسألة على نحو كاف ويُوضع نظام حقيقي للتعويض المـستحق               
وفي الوقـت الـراهن، سـيكون مـن المهـم بالفعـل توحيـد               . كنتيجة لآثار أنشطة الدول المشروعة    

و حتى من مشاريع المبـادئ الـتي تتنـاول منـع الـضرر وتوزيـع       مجموعة كاملة من مشاريع المواد أ     
 .الخسارة، من أجل احتمال عقد مؤتمر لاعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه

  
 قطر    

ــة بمن ــ     - ٢٩ ــواد المتعلق ــاجم   ذكــرت قطــر أنهــا لم تعتمــد بعــد الم ــابر للحــدود الن ــضرر الع ع ال
 في حالـة الـضرر العـابر للحـدود النـاجم            أنشطة خطرة ولا المبادئ المتعلقة بتوزيـع الخـسارة         عن

 .عن أنشطة خطرة

بنــدا ، التنفيــذ، ينبغــي أن يتــضمن  ٨واقترحــت قطــر، فيمــا يتعلــق بالمبــادئ، أن المبــدأ     - ٣٠
المنــاطق المتــشابهة بيئيــا وجغرافيــا علــى وضــع اتفاقيــات إقليميــة فيمــا بينــها بــشأن تنفيــذ      يحــث

 .موضوع المبادئ
  

 )٣(يكيةالولايات المتحدة الأمر    
أعربت الولايات المتحـدة عـن اعتقادهـا أن مـشروع المـواد المتعلقـة بـالمنع يمثـل خطـوة                       - ٣١

إيجابيــة نحــو تــشجيع الــدول علــى إيجــاد وســائل لمعالجــة مــسائل مــن قبيــل الإخطــار في ســياقات 
عــد المبـادئ المتعلقــة بتوزيـع الخــسارة خطــوة إيجابيـة نحــو تــشجيع    كمــا تُ. وطنيـة ودوليــة محـددة  

. دول علـى إنـشاء آليـات لتقـديم التعـويض الفـوري والكـافي لـضحايا الـضرر العـابر للحـدود                      ال
وهي تتضمن أفكارا تقدمية من قبيل مسؤولية المـشغلين، واستـصواب اتخـاذ تـدابير أمنيـة ماليـة                   

. احتياطية، وأهميـة اتخـاذ تـدابير تـصدّ سـريعة والأخـذ بمفـاهيم واسـعة للـضرر القابـل للتعـويض              
. على أهميـة الترتيبـات الوطنيـة والثنائيـة والإقليميـة والقطاعيـة لتنفيـذ تلـك الأفكـار                  شدّد  كما ت 

ولما كانت اللجنة تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذ المبادئ، فـإن الولايـات       
المتحدة بالمثل تحض علـى اتخـاذ إجـراءات وطنيـة وإبـرام اتفاقـات فيمـا بـين الـدول في سـياقات                        

 .لأن هذا هو ما وضعت المبادئ لتشجيعهمحددة، 

__________ 
 .٣-١، الفقرات A/65/184/Add.1للاطلاع على تعليقات الولايات المتحدة السابقة، انظر   )٣(  
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وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها القوي للإبقاء على مشروع المواد المتعلقة بـالمنع               - ٣٢
وكمــا لاحظــت ســابقا، فقــد  . ومــشروع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة بــصيغتهما الحاليــة  

ن الواضــح أنهمــا مبتكرتــان   تجــاوزت كلتــا الــوثيقتين القــانون الــدولي الحــالي وممارســته، وم ــ      
ــستا وصــفيتين   ــان في طابعهمــا، ولي ــا مــرجعين    . وطموحت ــوثيقتين لتكون ــا ال وقــد صــممت كلت

 .لتشجيع اتخاذ إجراءات وطنية ودولية في سياقات محددة، لا أن تشكلا أساسا لمعاهدة عالمية

بادئ شـكل   ووفقا لذلك، لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أنه من الأنسب أن تتخذ الم              - ٣٣
معــايير غــير ملزمــة للــسلوك والممارســة وأن يظــل العمــل بــشأن منــع الــضرر مــصاغا في شــكل   

الي لمــشروعي المــواد والمبــادئ  ومــن شــأن الإبقــاء علــى شــكل التوصــيات الح ــ . مــشروع مــواد
  .يزيد من احتمال أن تحظى بقبول واسع النطاق والوفاء بالغرض المقصود منها أن
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	9 - وترى كولومبيا، من ثم، أن أحكام المواد التي تفرض التزامات محددة على الدول لا تجسد معايير القانون الدولي العرفي المقبولة. وكما هو الحال فيما يتصل بالمبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لأحكام التطوير التدريجي في المواد أن تصبح ملزمة قانونا ستكون هي أن تُدرج في اتفاقية دولية. وترى كولومبيا أنه سيكون من السابق لأوانه النظر في عقد مؤتمر دولي لدراسة الموضوع أو النظر في وضع صك من هذا القبيل. وأن ثمة حاجة إلى المزيد من الوقت لكي تتابع الوفود دراسة الموضوع ومناقشة آثاره المختلفة في اللجنة السادسة.
	السلفادور
	10 - ذكرت السلفادور في تعليقها أنه من المهم إدراك أن واجب المنع لا يقتصر على نصوص المواد؛ بل له نطاق أوسع من ذلك بكثير، حيث يعد جزءا من مجموعة القوانين الدولية بشأن المسائل البيئية، وهو التزام يقتضي أن تراعي الدول العناية الواجبة وتعتمد التدابير المناسبة قبل وقوع ضرر فعلي.
	12 - ووجّهت السلفادور النظر أيضا إلى المادة 4، بشأن التعاون، التي رأت أنها ذات أهمية بالغة من أجل ضمان فعالية الحفاظ على البيئة وحمايتها، ولا سيما عند تكون ثمّة حاجة إلى تعزيز القدرات الوطنية بمساعدة من سائر الدول المهتمة. وأشارت إلى أن المادة 4 تنص على أن ”تسعى“ الدول للحصول على المساعدة من المنظمات الدولية المختصة في منع وقوع ضرر عابر للحدود. ويُوضّح نطاق هذا الحكم في التعليق، حيث أشارت اللجنة إلى أنه حتى لو كانت هناك منظمات دولية مختصة، فإنها لا يمكن أن تقدم المساعدة اللازمة إلا وفقا لدساتيرها. وعلى أي حال، لا ترمي المادة إلى ادعاء فرض أي التزام على المنظمات الدولية بشأن الاستجابة لطلبات المساعدة بمعزل عن مقتضيات دساتيرها. ولما كانت السلفادور قد وافقت على الإيضاح الوارد في التعليق على المادة 4، فهي تقترح، توخيا لمزيد من الوضوح في الصياغة، أن يُستعاض عن الكلمة ”تسعى“ بتعبير أقل إلزاما، مثل الكلمة ”تلتمس“.
	13 - وفضلا عن ذلك، يُعد مضمون المادة 10 مفيدا للغاية لأنه يتناول العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار من أجل تحقيق توازن عادل في المصالح بين الدول، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية للنشاط وطبيعته وأهميته، ودرجة الخطر المتوقع من الضرر الجسيم العابر للحدود وخطر الضرر الجسيم على البيئة. وترى السلفادور أنه يجب النظر في كل من هذه العوامل بحسن نية وبعمق مناسب من أجل تحقيق التوازن المنشود. ولتعزيز مضمون المادة، فإنها يمكن أن تشمل عوامل إضافية ينبغي للدول المهتمة أخذها في الاعتبار، مثل مدى قابلية السكان للتأثر بالنشاط وقدرتهم على التكيف مع التغيرات الناتجة عنه؛ وتحديد الأنشطة التي تسبب أضرارا غير قابلة للإزالة، وفي هذه الحالة، لا يكون من المجدي الإبقاء على أساس نوعية الحياة وسلامة النظم الإيكولوجية على نحو مستدام.
	14 - وفيما يتعلق بمسألة الشكل النهائي لنصوص المواد والمبادئ، لاحظت السلفادور أولا أنه، في ضوء الطابع التكاملي لتلك النصوص، يلزم إدراجها في وثيقة واحدة من أجل ضمان تناول الموضوع على نحو شامل. وترى أن القيام بغير ذلك قد يؤثر على اتساق أحكامها، نظرا إلى أن الأولوية قد تُعطى لمرحلة واحدة من المراحل التي تؤدي إلى حدوث الضرر. وعلى سبيل المثال، سيكون من الخطأ أن ينصب تركيز النقاش على الشكل المقبل للمواد وحدها، والتركيز، من ثم، على منع الضرر مع استبعاد جميع المسائل المتصلة بتعويض ضحايا الضرر وإصلاح البيئة.
	15 - كما رأت السلفادور أن الجمعية العامة ينبغي أن توافق على صوغ اتفاقية ملزمة، يكون من شأنها أن تسمح للأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتفادي وقوع ضرر جسيم عابر للحدود أو منعه؛ وتقليل مخاطر التسبب فيه؛ والتخفيف من آثاره. وعلى أساس المشاورات التي أُجريت مع السلطات الوطنية المختصة بشأن المسائل البيئية، فهي ترى أن وضع اتفاقية من هذا القبيل سيكون بالغ الأهمية للسلفادور بسبب المخاطر القائمة المرتبطة بمختلف مواردها، وبخاصة الموارد المائية، وأنه سينطوي على فائدة تعزيز مبدأ حسن الجوار بين الدول. وترى السلفادور، من ثم، أن الوقت قد حان لاتخاذ ما يلزم من خطوات لاستهلال عملية وضع اتفاقية تستند إلى نصوص المواد والمبادئ، التي من شأنها أن تمثل إسهاما كبيرا في وضع قواعد عامة لمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر.
	هولندا()
	16 - ذكرت هولندا أنه لا علم لها بأي حالة ترافعت فيها بشأن المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة أو المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر، أو استندت إليها.
	الفلبين
	17 - ذكرت الفلبين أنها قد نفذت، من خلال مكتب الإدارة البيئية التابع لوزارة البيئة والموارد الطبيعية لديها، الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بمسألة النفايات الخطرة التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها واتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة. وقد تلقى المكتب، باعتباره الوكالة المختصة المسؤولة عن تنفيذ التزامات الفلبين الدولية، وكذلك تنفيذ القوانين والسياسات واللوائح الوطنية، بما في ذلك قانون الجمهورية رقم 6969، الدعم المناسب والمساعدة على بناء القدرات لتمكينه من تخفيف المخاطر على الصحة العامة والبيئة أو الحد منها.
	18 - وقدمت الفلبين عددا من المقترحات بشأن المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة.
	19 - وفي المادة 1، النطاق، يمكن أن تضاف عبارة ”بين الدول المعنية“ بعد عبارة ”عواقبها المادية“.
	20 - وبالنظر إلى أن القرار 65/28 قُصد به منع الضرر العابر للحدود الذي يحدث نتيجة لأنشطة خطرة، مثل الخسائر والأضرار، فمن الضروري إدراج تعريف لمصطلح ”الخسارة والضرر“ في إطار المادة 2، المصطلحات المستخدمة.
	21 - في إطار المادة 2، ينبغي أن يشمل تعريف مصطلح ”الضرر“ سبب ضرر، في حين أن تعريف مصطلح ”الضرر العابر للحدود“ ينبغي أن يُورد أيضا مصدر الضرر وطبيعته.
	22 - كما يجب توسيع نطاق تعريف مصطلح ”الضرر العابر للحدود“ لتحديد نوع التعرض أو الاتصال الذي تسبب في الضرر، ولا سيما إذا كان الضرر عن طريق الماء أو الهواء أو الأرض أو حركة الناس أو البضائع أو الخدمات العابرة للحدود.
	23 - وينبغي أيضا إدراج مصطلح ”النشاط الخطر“ في إطار المادة 2. وينبغي تصنيف النشاط بحسب طبيعته (صناعي أو متصل بالنفايات أو عرضي، أو أي نشاط آخر يمكن تعريفه بأنه ”نشاط خطر“).
	24 - وفيما يتعلق بالمادة 5، فينبغي أن تشير إلى أنه يجب على الدول أن تنشئ آليات تنظيمية وتنفذ برامج وأنشطة ذات صلة بغية الحد من وقوع الضرر العابر للحدود الناجم عن النفايات الخطرة أو منع وقوعه.
	25 - وفيما يتعلق بالمادة 11، ينبغي أن تضاف عبارة ”أو حتى تدير دولة المنشأ بشكل فعال الضرر الوشيك أو الخسارة أو الضرر الفعليين، وتسيطر عليها“.
	البرتغال()
	26 - أشارت البرتغال إلى أن اعتماد المواد والمبادئ يعد خطوة إيجابية نحو استحداث تدابير للحد من الضرر والخسارة اللذين قد ينجمان عن حوادث تنطوي على أنشطة خطرة والتدابير التي تتيح التعويض الفوري والكافي لضحايا الضرر العابر للحدود.
	27 - وترى البرتغال أنه ينبغي تحليل هذا البند من جدول الأعمال مع مراعاة تاريخ الموضوع وأغراض التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، التي ينبغي أن تكون متسقة ومتماسكة. وفي هذا الصدد، ترى أنه من المهم الإشارة إلى أن منع الضرر العابر للحدود، من ناحية، والمسؤولية الدولية في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود، من ناحية أخرى، يُعدان جزءا من الموضوع نفسه (المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي). وينبغي، من ثم، أن ينظر في جانبي الموضوع، أي منع الضرر وتوزيع الخسارة، معا، مع ما ينطوي على ذلك من تساوٍ في الطابع القانوني وقابلية الإنفاذ.
	28 - وأعربت البرتغال عن أملها في أن يتسنّى في المستقبل أن تكون هناك اتفاقية واحدة بشأن المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي حيثما تُحدّد مسؤولية الدولة في هذه المسألة على نحو كاف ويُوضع نظام حقيقي للتعويض المستحق كنتيجة لآثار أنشطة الدول المشروعة. وفي الوقت الراهن، سيكون من المهم بالفعل توحيد مجموعة كاملة من مشاريع المواد أو حتى من مشاريع المبادئ التي تتناول منع الضرر وتوزيع الخسارة، من أجل احتمال عقد مؤتمر لاعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه.
	قطر
	29 - ذكرت قطر أنها لم تعتمد بعد المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة ولا المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة.
	30 - واقترحت قطر، فيما يتعلق بالمبادئ، أن المبدأ 8، التنفيذ، ينبغي أن يتضمن بندا يحث المناطق المتشابهة بيئيا وجغرافيا على وضع اتفاقيات إقليمية فيما بينها بشأن تنفيذ موضوع المبادئ.
	الولايات المتحدة الأمريكية()
	31 - أعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها أن مشروع المواد المتعلقة بالمنع يمثل خطوة إيجابية نحو تشجيع الدول على إيجاد وسائل لمعالجة مسائل من قبيل الإخطار في سياقات وطنية ودولية محددة. كما تُعد المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة خطوة إيجابية نحو تشجيع الدول على إنشاء آليات لتقديم التعويض الفوري والكافي لضحايا الضرر العابر للحدود. وهي تتضمن أفكارا تقدمية من قبيل مسؤولية المشغلين، واستصواب اتخاذ تدابير أمنية مالية احتياطية، وأهمية اتخاذ تدابير تصدّ سريعة والأخذ بمفاهيم واسعة للضرر القابل للتعويض. كما تشدّد على أهمية الترتيبات الوطنية والثنائية والإقليمية والقطاعية لتنفيذ تلك الأفكار. ولما كانت اللجنة تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذ المبادئ، فإن الولايات المتحدة بالمثل تحض على اتخاذ إجراءات وطنية وإبرام اتفاقات فيما بين الدول في سياقات محددة، لأن هذا هو ما وضعت المبادئ لتشجيعه.
	32 - وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها القوي للإبقاء على مشروع المواد المتعلقة بالمنع ومشروع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة بصيغتهما الحالية. وكما لاحظت سابقا، فقد تجاوزت كلتا الوثيقتين القانون الدولي الحالي وممارسته، ومن الواضح أنهما مبتكرتان وطموحتان في طابعهما، وليستا وصفيتين. وقد صممت كلتا الوثيقتين لتكونا مرجعين لتشجيع اتخاذ إجراءات وطنية ودولية في سياقات محددة، لا أن تشكلا أساسا لمعاهدة عالمية.
	33 - ووفقا لذلك، لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أنه من الأنسب أن تتخذ المبادئ شكل معايير غير ملزمة للسلوك والممارسة وأن يظل العمل بشأن منع الضرر مصاغا في شكل مشروع مواد. ومن شأن الإبقاء على شكل التوصيات الحالي لمشروعي المواد والمبادئ أن يزيد من احتمال أن تحظى بقبول واسع النطاق والوفاء بالغرض المقصود منها.

